
270716 - في حكم زواج الزاني المجلود التائب من عفيفة ؟

السؤال

لي صديق قد زنا ـ والعياذ بالله ـ وهو غير محصن ، وأخبرني أنه تاب الى الله ، وأنه كفر عن ذنبه بأن جلد نفسه 100
جلدة ، وقام بالطلب مني بالبحث عن الموضوع ، والسؤال له ، حيث أنه يريد ستر نفسه ، والزواج ، وعند البحث

وجدت أن الاجماع على أن الزاني التائب يسقط عنه صفة الزنا ، وله أن يتزوج من عفيفة شريفة لم يسبق لها الزنا ـ
والعياذ بالله ـ ولكن توقفت بعد أن قرأت الحديث التالي : عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، قال : قال رسول الله ـ

صلى الله عليه وآله وسلم ـ : ) ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ( ، وتذكرت أنه قام بجلد نفسه ، فهل هذا الحديث
يعني أنه لو تاب من الزنا ، وبما أنه أصبح مجلوداً لا يحق له الزواج إلا بمثله ؟ حيث إنني قرأت أيضا أن سيدنا علي

بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ رفض زواج رجل مجلود من امرأة عفيفة ، وقال له : اذهب وتزوج مجلودة مثلك ،
كما إنني أعلم أن إقامة الحد تكفر الذنب ، والتوبة تلغي الذنب ، وهل جلده لنفسه تعتبر إقامة للحد ؟ وهل توبته

بعد أن جلد نفسه تبيح له أن يستر على نفسه ، وأن يتزوج من شريفة وعفيفة لم يسبق لها الزنا ؟ أفتونا ، فالرجل
يمر بحالة نفسية وعصبية متعبة ، ويخاف أن يتزوج من عفيفة ويغضب الله ، ويظلمها ، ويكون زواجه بها غير

جائز ، ويعتبر زنا عافانا وعافاكم الله .

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 
من ابتلي بشيء من هذه القاذورات ، الزنى وغيره ، فليستتر بستر الله ، وليتب إلى ربه توبة نصوحا ، وليعظم

الرغبة على رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستكثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل الله أن يتقبل منه توبته ،
ويكفر عنه سيئاته . ثم إنه لا حرج عليه ، متى تاب وأناب إلى ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج

العفيف .

الإجابة المفصلة

فنسأل الله لنا ولكم وجميع المسلمين العافية مما يغضب الله تعالى ، وأن يتقبل توبة أخينا ، وأن يغفر له ما فعل ،
اللهم آمين

وبداية :
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فإن التوبة من الذنب لا يشترط لها إقامة الحد ، بل الأولى لمن وقع في مثل ذلك أن يستر على نفسه ، وأن يتوب
ابَ نْ أَصَ ودِ اللَّهِ ، مَ دُ نْ حُ وا عَ هُ نْتَ مْ أَنْ تَ دْ آنَ لَكُ ! قَ ا النَّاسُ هَ بينه وبين الله تعالى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أَيُّ
ابَ اللَّهِ ". أخرجه الطحاوي في هِ كِتَ لَيْ مْ عَ هُ نُقِ تَ حَ فْ ي لَنَا صَ دِ بْ نْ يُ نَّهُ مَ إِ رِ اللَّهِ ؛ فَ تْ رْ بِسَ تِ تَ سْ لْيَ ئًا فَ يْ اتِ شَ ورَ اذُ هِ الْقَ ذِ نْ هَ مِ

"شرح مشكل الآثار" )91( ، والحاكم في المستدرك )7615( ، والحديث حسنه الشيخ الألباني في "السلسلة

الصحيحة" )663( .

لَى اللَّهِ عُ إِ زَ الْفَ هِ ، وَ سِ لَى نَفْ رِ عَ تْ بُّ السَّ حُ افِ بالزنى ، وَ رَ تِ عْ ةُ الِا اهَ رَ يهِ كَ فِ قال ابن عبد البر في الاستذكار )7/497( :" وَ
بَةِ ". اهـ . وْ ي التَّ لَّ فِ جَ زَّ وَ عَ

لُ ، لِكَ أَفْضَ هِ كَذَ سِ هُ على نَفْ رُ تْ سَ هِ ، فَ رِ يْ لَى غَ رِ عَ تْ ي السَّ رُ فِ جَ ؤْ ءُ يُ رْ ا كَانَ الْمَ ذَ إِ وقال أيضا في "التمهيد" )5/337( :" فَ
اءَ اللَّهُ ". اهـ . نْبِ إِنْ شَ وٌ لِلذَّ حْ لِكَ مَ نَّ ذَ إِ نَعَ ؛ فَ ا صَ لَى مَ مُ عَ النَّدَ لْإِنَابَةُ وَ ا بَةُ وَ وْ لِكَ : التَّ ي ذَ هُ فِ مُ لْزَ ي يَ الَّذِ وَ

وقال ابن الجوزي في "كشف المشكل من حديث الصحيحين" )ص197( :" من أتى ذنبا واستتر به وتاب : كان ذلك
أولى من إظهاره لإقامة الحد عليه ، لأنه يفضح نفسه بالإقرار ، وقد نص على هذا أحمد ابن حنبل والشافعي ". اهـ

ثانيا : لا شك أن الحدود كفارات لأهلها ، لما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" )18( ، ومسلم
في "صحيحه" )1709( ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"

نَ ونَهُ بَيْ رُ تَ فْ انٍ تَ تَ هْ وا بِبُ أْتُ لاَ تَ مْ ، وَ كُ لاَدَ لُوا أَوْ تُ قْ لاَ تَ نُوا ، وَ زْ لاَ تَ وا ، وَ قُ رِ لاَ تَسْ ئًا ، وَ يْ وا بِاللَّهِ شَ كُ رِ لَى أَنْ لاَ تُشْ ونِي عَ بَايِعُ
ي بَ فِ وقِ عُ ئًا فَ يْ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ لَى اللَّهِ ، وَ هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ فَى مِ نْ وَ مَ وفٍ ، فَ رُ عْ ي مَ وا فِ صُ لاَ تَعْ مْ ، وَ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ أَيْ

هُ ". بَ اقَ اءَ عَ إِنْ شَ نْهُ وَ ا عَ فَ اءَ عَ لَى اللَّهِ ، إِنْ شَ وَ إِ هُ هُ اللَّهُ فَ رَ تَ ئًا ثُمَّ سَ يْ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ ةٌ لَهُ ، وَ ارَ فَّ وَ كَ هُ ا فَ نْيَ الدُّ

ثالثا : لا عبرة بما فعله صاحبك من جلد نفسه ، ولا اعتداد بهذا الجلد في حد الزنى ، ولا يكون ذلك كفارة لما فعله ،
اتفاقا .

ي هِ فِ فِ كْ ادَ لَمْ يَ مَّ عَ نَةً ثُ غَابَ سَ هِ وَ سِ جَ بِنَفْ رَ خَ هُ فَ يبَ رِ غْ اكِمُ تَ ادَ الْحَ لَوْ أَرَ قال البهوتي في "كشاف القناع" )6/92( :" )وَ
هُ ". اهـ سَ لَدَ نَفْ ا لَوْ جَ مَ رُ كَ جْ لُ بِهِ الزَّ صُ حْ لِأَنَّهُ لَا يَ  ) مْ هِ مِ رِ كَلَا اهِ ظَ

وقال الشيخ كمال الدين الدميري الشافعي في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" )9/118( :" فلو جلد نفسه .. لم
يكف ؛ بالاتفاق " . اهـ .

بل حكى الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله الإجماع على تحريم ذلك : أن يقيم العاصي الحد على نفسه ، وأنه
غير مخاطب بذلك أصلا . قال :
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تَّى نْ حَ ، لَكِ بِ رْ لَا بِنَفْسِ الشُّ ، وَ ةِ قَ رِ لَا بِنَفْسِ السَّ ، وَ فِ ذْ لَا بِنَفْسِ الْقَ نَى، وَ ةِ بِنَفْسِ الزِّ ورَ كُ ذْ ودِ الْمَ دُ نْ الْحُ ءٌ مِ يْ بُ شَ جِ " لَا يَ
ا إِمَّ ، وَ لَةٍ ادِ نَةٍ عَ يِّ ا بِبَ إِمَّ ، وَ هِ لْمِ ا بِعِ ، إمَّ ودِ دُ ةِ الْحُ امَ قَ اكِمِ بِإِ نْدَ الْحَ لِكَ عِ اتُ ذَ وَ ثَبَ هُ رَ – وَ نًى آخَ عْ لِكَ مَ يفَ إلَى ذَ ضِ تَ سْ يَ

. لًا عٌ أَصْ طْ لَا قَ ، وَ لْدٌ ، لَا جَ دٌّ هُ حَ مُ لْزَ لَا يَ اكِمِ فَ نْدَ الْحَ تْ عِ بُ ثْ ا لَمْ يَ ا مَ أَمَّ ، وَ هِ ارِ رَ قْ بِإِ

دَّ يمَ الْحَ قِ لِكَ أَنْ يُ نْ ذَ ئًا مِ يْ ابَ شَ نْ أَصَ لَى مَ ا عَ ضً رْ لِ لَكَانَ فَ عْ ةُ بِنَفْسِ الْفِ ورَ كُ ذْ ودُ الْمَ دُ تْ الْحُ بَ جَ وَ أَنَّهُ لَوْ وَ : هُ لِكَ انُ ذَ هَ بُرْ
ي ، لَا فِ هِ تِ مَّ ي ذِ ا فِ ضً رْ هُ فَ مَ ا لَزِ يَ مَ دِّ ؤَ هِ لِيُ لَيْ ا عَ هُ بِمَ رَ بِ خْ يُ اكِمِ فَ يءَ إلَى الْحَ جِ لَ الْمَ جِّ عَ ، أَوْ أَنْ يُ هُ مَ ا لَزِ مَّ جَ مِ رُ خْ هِ لِيَ سِ لَى نَفْ عَ

. فٍ لَا ا بِلَا خِ لِّهَ ةِ كُ لْأُمَّ نْ ا دٌ مِ ولُهُ أَحَ قُ رٌ لَا يَ ا أَمْ ذَ هَ ، وَ تِهِ رَ بَشَ

دَ عَ يَ طَ قْ ارِقٍ أَنْ يَ سَ لِسَ ي أَنَّهُ لَيْ فَ فِ لَا أَنَّهُ لَا خِ ا، وَ لِّهَ ةِ كُ لْأُمَّ اعِ ا مَ جْ لِكَ بِإِ هِ ذَ لَيْ امٌ عَ رَ حَ هِ فَ سِ لَى نَفْ دَّ عَ هُ الْحَ تُ امَ ا إقَ أَمَّ
رُ تْ لَّ لَهُ السَّ ا حَ لِهِ لَمَ عْ ا بِنَفْسِ فِ بً اجِ ا وَ ضً رْ دُّ فَ لَوْ كَانَ الْحَ الَى، فَ عَ ا لِلَّهِ تَ يً اصِ ا عَ لِّهَ ةِ كُ لْأُمَّ نْدَ ا لِكَ كَانَ عِ لَ ذَ عَ ، بَلْ إنْ فَ هِ سِ نَفْ

." . انتهى، من "المحلى" )12/27( . هُ مَ ا لَزِ هِ مَ سِ نْ نَفْ يَ عَ دِّ ؤَ ، لِيُ نٍ يْ ةَ عَ فَ رْ ارِ طَ رَ لْإِقْ كُ ا ازَ لَهُ تَرْ لَا جَ ، وَ هِ سِ لَى نَفْ عَ

رابعا: أما الحديث الذي أورده السائل الكريم فهو حديث صحيح ، رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، قال: قالَ رسولُ
ثلَه " . اني المجلودُ إلا مِ حُ الزَّ نْكِ الله – صلَّى الله عليه وسلم -: " لا يَ

والحديث أخرجه أبو داود )2052( ، وأحمد في "المسند" )8300( ، والحاكم في "المستدرك" )2700( ، وجود إسناده
ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" )3/180( وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" )1000( :" رجاله ثقات " . وصححه

الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" )1790( .

ومعنى الحديث أن من زنى ولم يتب لا يحل له نكاح العفيفة حتى يتوب ، وكذلك من زنت ولم تتب لا يحل لها
نكاح العفيف حتى تتوب ، وأن من زنى ولم يتب ثم تزوج من عفيفة دون علمها كان لها الفسخ ، وإن علمت بفسقه

نِينَ " ، وأما الوصف مِ ؤْ لَى الْمُ لِكَ عَ مَ ذَ رِّ حُ وزناه وأنه لم يتب ثم رضيت به كذلك فنكاحها محرم لقوله تعالى :" وَ
بالمجلود فهذا خرج مخرج الغالب ، وإلا فالحكم لازم لكل زان في تحريم نكاح العفيفة وإن لم يجلد .

لَّ لَعَ نَاهُ ، وَ رَ زِ هَ نْ ظَ جَ بِمَ وَّ زَ أَةِ أَنْ تُ رْ لَى الْمَ مُ عَ رُ حْ لَى أَنَّهُ يَ لِيلٌ عَ يثُ دَ دِ قال الصنعاني في "سبل السلام" )2/187( :" الْحَ
ةِ الَّتِي انِيَ جَ بِالزَّ وَّ زَ تَ هِ أَنْ يَ لَيْ مُ عَ رُ حْ لُ يَ جُ لِكَ الرَّ كَذَ نَى ، وَ نْهُ الزِّ رَ مِ هَ نْ ظَ قِّ مَ ي حَ لَبِ فِ لْأَغْ لَى ا لُودِ بِنَاءً عَ جْ فَ بِالْمَ صْ الْوَ

﴾النور/3 ". اهـ نِينَ مِ ؤْ لَى الْمُ لِكَ عَ مَ ذَ رِّ حُ الَى ﴿وَ عَ له تَ وْ قٌ قَ افِ وَ يثُ مُ دِ ا الْحَ ذَ هَ ا ، وَ نَاهَ رَ زِ هَ ظَ

عد اسمه إلا أن هذا الحكم ينتفي عن الزاني المجلود ، وغير المجلود ، بمجرد توبته ، فمن تاب قبلت شهادته ، ولم يَ
زانيا .

تَهُ ادَ هَ لُودِ : أَنَّ شَ جْ انِي الْمَ ي الزَّ ونَ فِ لِمُ سْ لِفُ الْمُ تَ خْ سَ يَ لَيْ قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" )1/97( :" وَ
ا تَابَ ". اهـ . ولَةٌ إذَ بُ قْ مَ
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انيا ". اهـ ى زَ مَّ سَ بَةِ لَا يُ وْ دَ التَّ لُومٌ أَنَّهُ بَعْ عْ مَ وقال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" )2/275( :" وَ

وأما زواج الزاني المجلود – إذا صح أنه جلد – التائب من مسلمة عفيفة : فلا إشكال في جوازه أيضا ؛ وإنما المحرم
هو زواج الزاني غير التائب بالعفيفة . وقد حمل الإمام الطحاوي الحديث السابق على حال هذا الثاني : أن الزاني

غير التائب يحرم عليه أن يتزوج العفيفة .

قال في "شرح مشكل الآثار" )11/473( :" ذلك عندنا والله أعلم على المجلود في الزنى ، المقيم بعد الجلد على
الزنى الذي كان جلد فيه ؛ لا على تركٍ منه لذلك ، ولا نزوع منه عنه ؛ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم إياه بالجلد :

كرٌ له بحال هو عنده فيها مذموم ؛ لأن الجلد في الزنى: فيه كفارة للمجلود ، وذمه بذلك : مما يدفع أن يكون ذلك ذِ
الجلد كان له كفارة ؛ إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله ". اهـ

وأما الأثر المنقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا يصح عنه ، فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"
رٍ : لاَءُ بْنُ بَدْ نَا الْعَ رَ بَ )7/156(  من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن العوام بن حوشب قال أَخْ

نْهُ ىَ اللَّهُ عَ ضِ لِىٌّ رَ قَ عَ رَّ فَ نْهُ ، فَ ىَ اللَّهُ عَ ضِ لِىٍّ رَ لَى عَ يء بِهِ إِ دَّ ، ثُمَّ جِ رِبَ الْحَ ةً ، فَضُ شَ احِ ابَ فَ أَصَ أَةً فَ رَ جَ امْ وَّ لاً تَزَ جُ أَنَّ رَ
لَكَ ". ثْ ةً مِ لُودَ جْ جْ إِلاَّ مَ وَّ زَ تَ لِ : لاَ تَ جُ الَ لِلرَّ مَّ قَ أَتِهِ ، ثُ رَ نَ امْ بَيْ نَهُ وَ بَيْ

عٌ ". اهـ . طِ نْقَ ا مُ ذَ قال البيهقي عقبه :" هَ

لٌ ". اهـ سَ رْ لِيٍّ : مُ نْ عَ رٍ عَ ءُ بْنُ بَدْ لَا ولُ : الْعَ قُ تُ أَبْي يَ عْ مِ وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" )550( :" سَ

والحاصل :

أنه من ابتلي بشيء من هذه القاذورات ، الزنى وغيره ، فليستتر بستر الله ، وليتب إلى ربه توبة نصوحا ، وليعظم
الرغبة غلى رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، وليستكثر من الحسنات ، ما وسعه جهده ، لعل الله أن يتقبل منه توبته ،

ويكفر عنه سيئاته .

ثم إنه لا حرج عليه ، متى تاب وأناب إلى ربه ، سواء كان رجلا أو امرأة : أن يتزوج زواج العفيف .

وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فيما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )10689( من طريق طارق
بن شهاب ، وفي "مصنفه" أيضا )10690( ، والحارث في "مسنده" )507( ، والبيهقي في "السنن الكبرى" )7/155( من
": رُ مَ الَ عُ قَ لِكَ لَهُ فَ رَ ذَ كَ ذَ رَ فَ مَ لَى عُ اءَ إِ جَ ثَتْ لَهُ ، فَ دَ دْ أَحْ انَتْ قَ كَ هِ ابْنَةً لَهُ ، وَ لَيْ بَ إِ طَ لًا خَ جُ طريق الشعبي ، كلاهما أَنَّ رَ

رْ " . هذا لفظ رواية طارق بن شهاب . بِ خْ لَا تُ ا وَ هَ جْ وِّ زَ :" فَ الَ ا قَ رً يْ تُ إِلَّا خَ أَيْ ا رَ : مَ الَ ا؟ " قَ نْهَ تَ مِ أَيْ ا رَ مَ
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ا هَ تُ جْ رَ خْ تَ إِنِّي اسْ ةِ ، وَ لِيَّ اهِ ي الْجَ ئِدَتْ فِ : إِنَّ ابْنَةً لِي وُ الَ ابِ قَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ لًا ، أَتَى عُ جُ ولفظ رواية الشعبي :" أَنَّ رَ
أَتْ ، رَ بَ ا فَ هَ تُ يْ اوَ دَ ا فَ هَ اجِ دَ ضَ أَوْ تْ بَعْ عَ طَ دْ قَ قَ ا وَ هَ تُ كْ رَ أَدْ ا ، فَ هَ سَ تْ نَفْ بَحَ ذَ ةِ فَ رَ فْ لَى الشَّ دَتْ إِ مَ عَ ا ، فَ دًّ ابَتْ حَ أَصَ تْ ، فَ لَمَ أَسْ فَ

ي كَانَ ؟ ا بِالَّذِ أْنِهَ نْ شَ رُ مِ بِ أُخْ لَيَّ ؛ فَ بُ إِ طَ يَ تُخْ هِ آنِ فَ رْ لَى الْقُ لَتْ عَ بَ أَقْ كَتْ فَ ا نَسَ نَّهَ مَّ إِ ثُ

؟ هُ فَ كْشِ تَ هُ اللَّهُ ، فَ رَ تَ رٍ سَ تْ لَى سَ دُ إِ مَ عْ :" تَ رُ مَ الَ لَهُ عُ قَ فَ

ةِ ". لِمَ سْ ةِ الْمُ يفَ فِ ا نِكَاحَ الْعَ هَ حْ ارِ ؛ بَلْ أَنْكِ صَ لْأَمْ لِ ا لِأَهْ لَنَّكَ نَكَالًا  عَ لَأَجْ ا :  هَ رِ نْ أَمْ ئًا مِ يْ تَ شَ كَرْ نِي أَنَّكَ ذَ لَئِنْ بَلَغَ

والأثر صحيح متصل من رواية طارق بن شهاب ، ورواية الشعبي فيها انقطاع ، إلا أن رواية طارق بن شهاب تقويها
، والمعنى واحد كما هو بين .

والله أعلم 
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